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  التشريع الضريبي  

  وضمانات تحصيل الضريبة حماية للأموال العامة 
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  دكتوراه في الاقتصاد والتشريعات المالية

 موجز عن البحث
ديم تعتبر الأموال العامة الوسيلة المادية التي تستعين بها الإدارة لأداء وظيفتها في تق 

وتعد الضريبة من  ،الخدمات للجمهور، في حين يمثل الموظفون الوسيلة البشرية

الأموال العامة حيث يتم فرضها وجبايتها جبراً من الممول طبق� لمبدأ التضامن 

ويقوم بدفعه وفقا لمبدأ مقدرته التكليفية ومساهمة منه في الأعباء العامة  ،الاجتماعي

ة التي تعود عليه، وتستخدم حصيلة الضريبة في تغطية بغض النظر عن المنافع الخاص

النفقات العامة وتحقيق أهداف السياسة المالية للدولة، ويعد قانون الضريبة على القيمة 

أحدث تشريع ضريبي في المنظومة الضريبية المصرية؛  ٢٠١٦لسنة  ٦٧المضافة رقم 

والضريبة على القيمة  لذلك يهدف هذا البحث إلى توضيح مفهوم الضريبة بصفة عامة

المضافة بصفة خاصة، وتسليط الضوء على ذاتية القانون الضريبي، ومدى قدرته على 
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 :حماية المال العام، وذلك من خلال المباحث التالية

 مفهوم الضريبة :المبحث الأول 

 ذاتية التشريع الضريبي :المبحث الثاني. 

 ن الضريبة على القيمة ضمانات تحصيل الضريبة في ظل قانو :المبحث الثالث

 .٢٠١٦لسنة ٦٧المضافة رقم 
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Abstract :  

Public funds are the material means used by the administration to perform its 

function in providing services to the public, while employees represent the human 

means, and the tax is a public funds where it is levied and collected from the 

taxpayer in accordance with the principle of social solidarity, and paid according 

to the principle of its mandate and contribution to the burden The tax proceeds 

are used to cover public expenditures and achieve the fiscal policy objectives of 

the state.The VAT Law No. 67 of 2016 is the latest tax legislation in the Egyptian 

tax system. This research aims to clarify the concept of tax in general and VAT in 

particular, and highlight the subjectivity of tax law, and the extent of its ability to 

protect public money, through the following topics : 

 The first topic: the concept of tax 

 The second topic: subjective tax legislation. 

 The third topic: Guarantees of tax collection under the Value Added Tax Law 

No. 67 of 2016.  

Keywords : Keywords: tax legislation - guarantees - tax collection - protection 

of funds - applied analytical study - tax law - value added 
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  مقـدمــــة
ة المادية التي تستعين بها الإدارة لأداء وظيفتها في تقديم تعتبر الأموال العامة الوسيل

وتعد الضريبة من  ،الخدمات للجمهور، في حين يمثل الموظفون الوسيلة البشرية

الأموال العامة حيث يتم فرضها وجبايتها جبراً من الممول طبق� لمبدأ التضامن 

اهمة منه في الأعباء العامة ويقوم بدفعه وفقا لمبدأ مقدرته التكليفية ومس ،الاجتماعي

بغض النظر عن المنافع الخاصة التي تعود عليه، وتستخدم حصيلة الضريبة في تغطية 

النفقات العامة وتحقيق أهداف السياسة المالية للدولة، ويعد قانون الضريبة على القيمة 

أحدث تشريع ضريبي في المنظومة الضريبية المصرية؛  ٢٠١٦لسنة  ٦٧المضافة رقم 

لذلك يهدف هذا البحث إلى توضيح مفهوم الضريبة بصفة عامة والضريبة على القيمة 

المضافة بصفة خاصة، وتسليط الضوء على ذاتية القانون الضريبي، ومدى قدرته على 

 :حماية المال العام، وذلك من خلال المباحث التالية

 مفهوم الضريبة :المبحث الأول

 .ضريبيذاتية التشريع ال :المبحث الثاني

ضمانات تحصيل الضريبة في ظل قانون الضريبة على القيمة  :المبحث الثالث

 .٢٠١٦لسنة ٦٧المضافة رقم 
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  المبحث الأول
  مفھوم الضریبة

هي مبلغ نقدي تتقاضاه الدولة من الأشخاص والمؤسسات بهدف تمويل   الضريبة

لجيش، والشرطة، نفقات الدولة؛ أي تمويل كل القطاعات التي تصرف عليها الدولة كا

أو نفقاتها تبعا للسياسات الاقتصادية؛ كدعم سلع وقطاعات معينة، أو الصرف  والتعليم

وفي الأنظمة . على البنية التحتية؛ كبناء الطرقات والسدود، أو التأمين على البطالة

عادة ما تعهد . الديمقراطية تحدد قيمة الضريبة بقوانين يصادق عليها من ممثلي الشعب

ة جمع الضرائب وتوزيعها على القطاعات المختلفة إلى وزارة المالية بعد تحديد وظيف

وتنص الكثير من القوانين في عدد من البلدان على أن الضريبة مبلغ مالي . الميزانيات

تطلبه الدولة من الذين يتحقق فيهم شرط دفع الضريبة، وذلك دون أن يترتب للدافع عن 

 .ذلك أية حقوق مباشرة

الضريبة على القيمة المضافة من الضرائب غير المباشرة والتي تنتمي إلى وتعد 

مجموعة الضرائب التي تفرض على الإنفاق، ويتم استيفاؤها في كل مرحلة من مراحل 

الدورة الاقتصادية، وتطبق وفقًا لكمية الاستهلاك، وقد تجاوز عدد الدول التي تُطبق 

لمائة وستين دولة عبر قارات العالم، وعلى ا – ٢٠١٦حتى نهاية عام  –هذه الضريبة 

إلى عضوية نادي  ٢٠١٦مختلف المستويات الاقتصادية، ومن الدول التي انضمت عام 

الضريبة على القيمة المضافة بالدخول لأول مرة فيها، مثل مصر وبورتوريكو، كما 

 تتسارع الخطى في دول الخليج العربي نحو فرض الضريبة على القيمة المضافة،

لتعويض نقص أسعار النفط، وأخيراً فقد دخل مجلس التعاون الخليجي عضوية نادي 

الضريبة على القيمة المضافة، إذ اتفقت دول المجلس على اعتماد إطار موحد لتطبيق 
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؛ لتعزيز استدامة التدفقات المالية للحكومات، وتُفرض %٥ضريبة القيمة المضافة بنسبة 

يراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل هذه الضريبة على معاملات است

الإنتاج والتوزيع، وقد أقرت المملكة السعودية ودولة الإمارات العربية قانون الضريبة 

قانون الضريبة  –السعودية والإمارات  –على القيمة المضافة، كما أصدرت الدولتان 

التي تشبه ضريبة (و للبيئة، الانتقائية على بعض السلع التي تكون إما ضارة للصحة أ

 .  )١(حيث تُفرض بأسعار خاصة على بعض السلع) الجدول في مصر

ــد  ــدخل عن ــى ال ــريبة عل ــي ض ــافة ه ــة المض ــى القيم ــريبة عل ــأن الض ــول ب ــن الق ويُمك

إنفاقـــه، أو إنهـــا ضـــريبة علـــى الإنفـــاق الاســـتهلاكي، ويقـــع عبؤهـــا علـــى المســـتهلك 

ي قيمـــة الإنتــاج المبيـــع في كــل مرحلـــة مـــن النهــائي، وتتحـــدد قيمــة الضـــريبة بإجمــال

ـــل  ـــا في المراح ـــبق دفعه ـــي س ـــريبة الت ـــم الض ـــم تُخص ـــداول، ث ـــاج أو الت ـــل الإنت مراح

الســـابقة، إذن فالقصـــد الحقيقـــي مـــن الضـــريبة علـــى القيمـــة المضـــافة هـــو أن تكـــون 

ضـــريبة علـــى الاســـتهلاك، في إطـــار آليـــة تُمكـــن فـــرض الضـــريبة في كـــل مرحلـــة مـــن 

                                                      

هــ، وبـدأ ٤/١/١٤٣٨نُشـرت نسـخته النهائيـة بتـاريخ أُعتمد نظام ضريبة القيمة المضـافة السـعودي رسـمي�، و (١)

، وأصـدرت الإمـارات المرسـوم بقـانون ١١/٦/٢٠١٧العمل بنظام الضريبة الانتقائية في السعودية اعتبارا مـن 

الاتفاقيـة الموحـدة لضـريبة "في شأن الضريبة الانتقائية، لمزيد مـن التفصـيل راجـع  ٢٠١٧لسنة  ٧اتحادي رقم 

 . ٢٠١٦، نوفمبر عام "ول مجلس التعاون لدول الخليج العربيةالقيمة المضافة لد

https://www.mof.gov.ae/ar/lawsAndPolitics/govLaws/Pages/CommonVATAgreement.aspx. 

برامج إدارة المؤسسات مـن أُوراكـل لتسـهيل التزامـات "تحليلية في هارفارد بزنس ريفيو راجع أيض� الخدمات ال -

 ."ضريبة القيمة المضافة في مجلس التعاون الخليجي -الشركات 

https://www.oracle.com/webfolder/s/.../Oracle-HBR-VAT-Report-Arabic.pdf?. 

مطبعـة زيـن الحقوقيـة،  "أثـر الضـريبة علـى القيمـة المضـافة"رجاء محمود شريف /راجع أيض� في ذات السياق د -

 . ٢٦، ص ٢٠١٣عام 
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ســلع والخــدمات وتوزيعهــا مــع خصــم الضــريبة التــي دُفعــت عــن مراحــل تــداول ال

 . )١(المرحلة السابقة

ويوجد تعريفات متعددة للضريبة على القيمة المضافة ،إلا أنها تشترك جميعًا في نفس 

المضمون، حيث تشير هذه التعريفات إلى أنها ضريبة غير مباشرة تفرض على ما يتم 

راحل الإنتاج والتداول السلعي أو عند تأدية إضافته من قيمة لدى كل مرحلة من م

الخدمات، والتي تتمثل في سعر البيع الخاص للسلعة أو الخدمة، وبين تكلفة شراء 

المواد وعناصر الإنتاج في تصنيع السلعة أو تأدية الخدمة، نتيجة تحويلها إلى منتج آخر، 

بخصم ما سدد منها في أو نتيجة إعادة بيعها في مراحل التوزيع المختلفة مع السماح 

 .)٢(مرحلة سابقة

ضريبة غير "مما سبق يُمكن للباحث أن يعرف الضريبة على القيمة المضافة بأنها 

مباشرة متعددة المراحل يتم حسابها وتحصيلها وفقًا لنسبة محددة من القيمة المضافة 

اُستثني منها  للسلع والخدمات المنتجة في كافة مراحل الإنتاج والتوزيع المختلفة إلا ما

 ."بنص خاص

                                                      

خصائصها ومعوقات تطبيقها في الجمهورية  –ألية حساب الضريبة على القيمة المضافة "عابد فضيلة / د (١)

، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد السادس والعشرون، العدد الثاني، "بية السوريةالعر

 .١٦٤، ص ٢٠١٠عام 

(2) See: Arvind Ashta,"Strategic Aspects of Value Added Tax (VAT)" Burgundy School of 
Business (Group ESC Dijon- Bourgogne, November ,2007, p.1; Hyman (David N.): "Public 
Finance, A Contemporary Application of Theroy to Policy", the Dryden Press – Harcourt 
Brace College Publishers, New York, International Fifth Edition 1996, p. 534; Andy Lymer 
&Dora Hancock " Taxation Policy and practice" Bth edition 2001, Thomas Learning, London, 
p. 2. 

جامعـة الزقـازيق ،كليـة  "اقتصـاديات الماليـة العامـة"عبد الستار سـلمي ،/عاطف حسن النقلي ،د/دراجع أيض�  -

  .٣١٠،ص ٢٠٠٦\٢٠٠٥الحقوق ،نفس المؤلف عام
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  المبحث الثاني
  ذاتیة التشریع الضریبي

لمعرفة خصائص التشريع الضريبي لابد من معرفة انتماء القانون الضريبي إلى فروع 

القانون بشكل عام، فالقانون بصورة عامة ينقسم إلى قانون خاص وقانون عام، أما 

ن الأفراد بعضهم ببعض، وبين القانون الخاص فهو القانون الذي ينظم العلاقات بي

الأفراد والدولة إذا تمت هذه العلاقة على أساس التعاقد، وليس على أساس سلطة 

الدولة وسيادتها، كما هو الحال بالنسبة للقانون المدني والقانون التجاري، وقد ظهر 

القانون الخاص قبل ظهور القانون العام، وذلك بسبب اقتصار نشاط الدولة على مجرد 

حقيق الأمن الخارجي والأمن الداخلي وتوطيد أركان العدل  وسن القوانين التي تنظم ت

 .العلاقات بين الأفراد في المجتمع على نحو يكفل المساواة بينهم

أما القانون العام فهو الذي ينظم العلاقة بين الهيئات العامة بعضها ببعض، أو بينها 

م في القانون الدستوري، والقانون الإداري، وبين الأفراد، وتتمثل فروع القانون العا

 . وقانون العقوبات، والقانون الضريبي

وبالتالي يكون القانون الضريبي هو أحد فروع القانون العام ذلك لأنه ينظم العلاقة 

بين الإدارة الضريبية والمكلفين بدفع الضرائب المختلفة، وبما أن القانون الضريبي هو 

ام، فهل يعد القانون الضريبي فرع� من فروع القانون العام بشكل أحد فروع القانون الع

نهائي، بحيث إننا نطبق أحكام القانون العام بصدد أي منازعة ضريبية؛ أم أن للقانون 

الضريبي ذاتية واستقلالا تميزه عن غيره من فروع القانون؟، وبعباره أخرى، هل للقانون 

ليها في تفسير نصوصه حتى ولو كانت تتعارض الضريبي قواعده ومبادئه التي يحتكم إ

 .مع القوانين الأخرى؟
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في الحقيقة أن القانون الضريبي له خصائص مستقله تميزه عن فروع القوانين 

الأخرى، فعلى سبيل المثال يحدد القانون الضريبي وعاء الضريبة تحديداً دقيق� طبق� 

م حقوق الإدارة الضريبية لأحكامه، كما يحدد معدل الضريبة بشكل دقيق، وينظ

وامتيازاتها، ويتيح لها فرصة مراجعة قراراتها بنفسها، ويخول القضاء برقابة تصرفات 

الإدارة الضريبية ومطابقتها للقانون، ومعنى ذلك أن القواعد التي تحكم القانون 

الضريبي تكون مجموعة من المبادئ الأساسية التي تهدف إلى مد الدولة بالأموال 

 .)١(مة لها لتغطية النفقات العامة عن طريق فرض الضرائب وبيان كيفية تحصيلهااللاز

وبما أن العلاقة بين القانون الضريبي وبين فروع القانون العام علاقة وثيقة، فالقانون 

الذي ينظم المصالح المالية في الدولة هو القانون الإداري، والقضاء الذي ينظر 

ء الإداري، والقانون الذي يكفل تنفيذ أحكام قانون المنازعات الضريبية هو القضا

الضرائب هو قانون العقوبات، والقانون الذي يحدد السلطة المختصة بإصدار القوانين 

واللوائح هو القانون الدستوري، وكل هذه القوانين ما لم تكن على صلة وثيقة مع 

نون الضريبي يبقى بعضها فلا يمكن للقانون الضريبي أن ينجح؛ ورغم ذلك فإن القا

 :)٢(محتفظ� باستقلالية وذاتية خاصة به بسبب عوامل عدة أهمها

بسبب التطور الذي يصيب القانون الضريبي وهو يختلف عن التطور الذي يطرأ  :أولاً 

على غيره من فروع القانون، فليس شرط� أن أي تطور في قواعد القانون العام يترتب 

                                                      

 كليــه –  دكتــوراه رســاله –ر نظــام المحــاكم الضــريبية وإمكانيــه تطبيقــه في مصــ -عـوني خمــيس أحمــد واكــد . د  (١)

 .٢ ص- ٢٠١٢ – حلوان جامعة الحقوق

   ٨،٩ص ص ١٩٦٦النهضة العربية بالقاهرة عام  دار –العامة في قانون الضريبة  الأحكام–حسن خلاف / أ (٢)
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 .، فالعلاقة في التطور ليست بالضرورة علاقة طرديةعلية تطور في القانون الضريبي

ــــ� ــــف  :ثاني ــــيس هــــو تعري ــــف المكلــــف في القــــانون الضــــريبي ل بســــبب أن تعري

ـــانون  ـــر الق ـــة نظ ـــن وجه ـــف م ـــى المكل ـــر إل ـــين ننظ ـــة، فح ـــه في الدول ـــواطن نفس الم

الضــريبي، فإننــا ننظــر علــى إنــه شــخص ملتــزم يــدفع الضــريبة، أي أنــه عليــه واجبــ� هــو 

ــذه  ــع ه ــاس دف ــى أس ــواطن عل ــى الم ــر إل ــتم النظ ــانون في ــروع الق ــاقي ف ــا ب ــريبة؛ أم الض

تبعيتــه للدولــة وحقوقــه والتزاماتــه تجــاه الدولــة، وهــذا يعنــي اخــتلاف مركــز الفــرد 

كمكلــــف عــــن اخــــتلاف مركــــزه كمــــواطن أضــــفى علــــى القــــانون الضــــريبي ذاتيــــه 

 . واستقلالية خاصة به

ــ ــى ه ــة عل ــة الأهمي ــة في غاي ــب نتيج ــذلك تترت ــوء ول ــة نش ــه في حال ــتقلالية أن ذه الاس

ـــة  ـــن جه ـــف، فم ـــين الإدارة والمكل ـــائم ب ـــزاع ق ـــة ون ـــريبة معين ـــأن ض ـــلاف بش أي خ

القــانون "الاختصــاص في حــل هــذا النــزاع؟ وهــل نرجــع لأحكــام القــانون الخــاص 

 ؟"القانون الضريبي"أم القانون العام  "المدني

ــانو ــى أحكــام الق ــوع إل ــتم الرج ــب أن ي ــه يج ــة أن ــمن في الحقيق ــه يتض ــريبي لأن ن الض

ــذا  ــل ه ــى ح ــنص عل ــم ي ــريبي ل ــانون الض ــال أن الق ــزاع، وفي ح ــيم هــذا الن قواعــد تنظ

ــة الموجــودة في القــانون الخــاص  ــزاع، فيــتم الرجــوع إلــى القواعــد العام القــانون "الن

ــــانون المــــدني، وإنمــــا يجــــب أن "المــــدني ــــق قواعــــد الق ، ولكــــن لا يجــــب أن تطب

 .)١(يتناسب مع حالة القانون الضريبينستخلص من القانون المدني ما 

                                                      

منشـور بمؤلـف  —٢٨/١٢/١٩٩٢ق جلسـة  ٦٥لسـنة  ٨٨٨٤حكم محكمه النقض المصـرية في الطعـن رقـم  (١)

منشـأة المعـارف  -المستحدث من المبادئ القضائية في المنازعات الضـريبية   -م سيد أحمد إبراهي/المستشار

 ٥٠ص  - ٢٠٠٢طبعة  -
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وبالإضــــافة إلــــى مــــا تقــــدم فإنــــه في حــــال حــــدوث نــــزاع ضــــريبي فــــإن قواعــــد 

الإجــراءات والطعــن أمــام المحــاكم وإجــراءات التنفيــذ علــى الضــريبية كلهــا يجــب 

ــــتقلالية  ــــه اس ــــانون ل ــــه ق ــــريبي، لأن ــــانون الض ــــى الق ــــاس إل ــــا في الأس أن نرجــــع به

 .)١(ه عن أحكام القانون الخاصوخصائصه المتميزة في أحكام

يتبــين لنــا أن هنــاك خصوصــية يتميــز بهــا القــانون الضــريبي عــن القــانون : ممــا ســبق 

ـــوم  ـــا يق ـــد، بينم ـــي والتعاق ـــادئ التراض ـــى مب ـــتند إل ـــاص يس ـــانون الخ ـــاص، فالق الخ

القــانون الضـــريبي  علــى مبـــدأ المصـــلحة العامــة والســـلطة والامتيــاز، فيـــتم تحصـــيل 

ــ ــن المكلف ــريبة م ــة الض ــين الدول ــك لتمك ــا، وذل ــون في أدائه ــانوا يعارض ــى وإن ك ين حت

ــين وإدارة  ــين المكلف ــلاف ب ــة الخ ــك إحال ــد ذل ــتم بع ــة، وي ــدمات العام ــام بالخ ــن القي م

 .الضرائب على لجان متخصصة

                                                      

ــه مشــار – ٨/١٣٧١ – ٦/٥/١٩٥٤ق جلســه  ٥لســنه  ١٢٤٥، ١٢٤٤حكــم محكمــه القضــاء الإداري  (١)  في إلي

 ٢٣٣ ص – ببيروت النشرو للطباعة الجامعية الدار – الضريبية النظم – البطريق أحمد يونس. د مؤلف
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  المبحث الثالث
  ضمانات تحصیل الضریبة على القیمة المضافة

على تحصيل الضريبة المستحقة،  تُقاس كفاءة النظام الضريبي في المقام الأول بقدرته

حيث يتمثل النجاح الحقيقي للجهـاز الضـريبي لـيس في إمكانياتـه في ربـط الضـريبة علـى 

المسجلين ، بل في قدرته الفعلية على تحصيل هذه الضـريبة دون منازعـات أو متـأخرات 

مجموعـة مـن الإجـراءات والعمليـات التـي : ضريبية ، ويعرف التحصـيل الضـريبي بأنـه 

دي إلى نقل دين الضريبة من ذمة المكلف بالضريبة إلى الخزانة العامـة بالدولـة ، وفقًـا تؤ

 .)١(للقواعد القانونية والإجراءات المطبقة في هذا الخصوص

ــر  ــق غي ــة بطري ــدة العام ــب القاع ــافة حس ــة المض ــى القيم ــريبة عل ــيل الض ــتم تحص وي

بتحصــــيل  مباشــــر، حيــــث يقــــوم المكلــــف أو المســــجل لــــدى الإدارة الضــــريبية

الضـــريبة مـــن الخاضـــع لهـــا أصـــلاً وهـــو المشـــتري أو المســـتهلك ويُوردهـــا إلـــى 

وإذا تمـــــت . الإدارة الضـــــريبية بـــــالإجراءات والمواعيـــــد التـــــي يُحـــــددها القـــــانون

ــزام  ــذر إل ــه يتع ــا، فإن ــيم به ــتهلك مق ــا ومس ــيم به ــر مق ــائع غي ــين ب ــة ب ــة في الدول المعامل

ــة غيــر مباشــرة البــائع غيــر المقــيم بتحصــيل الضــريبة، ومــن  ــق القــانون طريق ثــم يُطب

ـــي  ـــة الت ـــا في الدول ـــي شخصًـــا مقيمً ـــائع الأجنب أُخـــرى للتحصـــيل، وهـــى أن يُعـــين الب

ــتري  ــن المش ــريبة م ــيل الض ــه بتحص ــةً عن ــوم نياب ــلعة؛ ليق ــا الس ــتهلك فيه ــترى أو تُس تُش

ــــالتكليف أو المســــتهلك وتوريــــدها نيابــــةً عــــن البــــائع الأجنبــــي،  ويعــــرف ذلــــك ب

 . )٢(العكسي

                                                      

 ، مرجـع سـابق ، "دراسة مقارنة  –التحصيل الضريبي بين النظرية والتطبيق  "ناصر محمد عبدالعزيز حسن / د(١) 

 .ومابعدها٢ص 

 (2) Luovik Louviksson "VAT Frauds in the European Union: the Reverse Charege Mechanism, 
Joint and several liability", the Knowledge Test Master thesis in European and International 
Tax Law, Lund University, School of Economics and Management, 25 May 2012, p.  8.  
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ويلـــزم القـــانون في بعـــض الحـــالات طرفًـــا ثالثًـــا غيـــر البـــائع والمشـــتري بـــأن يقـــوم 

ــتم  ــا في المعاملــة التــي ت ــه لــيس طرفً بتحصــيل الضــريبة أو يضــمن أداءهــا بــالرغم مــن أن

 . بيعًا وشراءً بين البائع والمشتري

 :بالمســئولية التضــامنية الجماعيــة ثالــث أو ويُعــرف ذلــك بالتحصــيل مــن طــرف 

ــا ــو نظ ــدخل، وه ــرائب ال ــرر في ض ــع المق ــن المنب ــيل م ــام الخصــم والتحص م يُشــبه نظ

ــرف ثالــث مــدين  ــن ط ــريبة م ــل الض ــلإدارة الضــريبية ســلطة أن تُحص ــون ل بحيــث يك

ـــذي لـــم يـــدفع  ـــتحق للشـــخص ال ـــائزاً للمـــال المس ـــالنقود أو قابضـــ� عليهـــا أو ح ب

 .)١(الضريبة

مـــن التكنولوجيـــا في  ولقـــد تركـــزت الجهـــود في الســـنوات الأخيـــرة إلـــى الاســـتفادة

تحســـين آليـــات تحصـــيل الضـــريبة وتقليـــل الاعتمـــاد علـــى المـــدفوعات النقديـــة، 

لــذلك تتجــه الــدول إلــى الــربط المباشــر يــبن المكلــف والبنــك التــابع لــه، بحيــث يقــوم 

البــائع بــإبلاغ البنــك بعمليــة البيــع وقيمــة الضــريبة علــى القيمــة المضــافة التــي حصــلها 

بخصــــم قيمــــة هــــذه الضــــريبة مــــن حســــابات البــــائع،  مــــن العميــــل، ليقــــوم البنــــك

وإضـــافتها إلـــى حســـاب الإدارة الضــــريبية، ويُمكـــن أن يُخصـــص لهـــذه العمليــــات 

حســـاب خـــاص لـــدى البنـــك الـــذي يتعامـــل معـــه المكلـــف، ويكـــون هـــذا الحســـاب 

 .)٢(مجمد لأغراض الضريبة على القيمة المضافة فقط

بة إلـــى الخزانـــة العامـــة وضـــمان بأنهـــا تجعـــل توريـــد الضـــري: وتمتـــاز هـــذه الآليـــة 

                                                      

 (1) Chris Bates "VAT and third party Consideration, Norton Rose Fulbright, Oct. 2016. At: 
http://www.nortonrosefulbright.com/Konwledge/publications/144090.  

 (2) Richard Thompson Ainsworth & Boryana Madzharova "Real – time collection of the Value – 
Added tax Some business and legal implications", Boston University School of Law, Working 
paper No. 12 – 15, October 24, 2012, p. 8; Borselli, Fabrizio "Organized VAT Fraud: 
Features, Magnitude, Policy Perspectives", Question di Economical Finanza Occasional 
Paper No. 106, 2011.    
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رقابتهــــا مــــن خــــلال مراجعــــة الإقــــرار الضــــريبي وحســــابات البنــــوك، فضــــلاً عــــن 

ـــى  ـــرةً إل ـــريبة مباش ـــد الض ـــه بتوري ـــلال إلزام ـــن خ ـــف م ـــن المكل ـــبء ع ـــف الع تخفي

ـــالغ، كمـــا  ـــأخير أو ضـــياع أو ســـرقة هـــذه المب الإدارة الضـــريبية، وتحمـــل مخـــاطر الت

إثبــات علـــى تــأخر أو تهـــرب المكلــف عـــن  تجعــل مـــن البنــك كطـــرف ثالــث، دليـــل

ــق حســابات  ــن طري ــرب منهــا ع ــريبة المته ــن خلالــه تحصــيل الض ــن م ــه، ويُمك التزام

 .  )١(المتهرب لدى البنك

 :ضمانات تحصيل الضريبة على القيمة المضافة في التجارب الدولية

يــــتم ســــداد الضــــريبة علــــى القيمــــة المضــــافة في مصــــلحة الإيــــرادات بالمملكــــة 

،  إمــــا بشــــيكات أو اســــتخدام حوالــــة بريديــــة علــــى أن تكــــون الشــــيكات المتحــــدة

الحـــوالات البريديـــة مقبولـــة الـــدفع ، كمـــا يمكـــن الـــدفع بواســـطة التحـــويلات  أو

ـــة  ـــة، أو نظـــام التحـــويلات البرقي ـــة(الائتماني ـــت )التلغرافي ، ويمكـــن اســـتخدام الإنترن

ــاف ــة اكتش ــول في حال ــى المم ــأخير عل ــد ت ــتحق فوائ ــي، ولا تس ــاء في  البنك ــود أخط وج

إقراراتـــه الضـــريبية الســـابقة والمتعلقـــة بضـــريبة القيمـــة المضـــافة، وقيامـــه مـــن تلقـــاء 

نفســه بالإفصــاح عــن هــذه الأخطــاء ، طالمــا كــان مجمــوع صــافي هــذه الأخطــاء ألفــين 

ــرار  ــديم الإق ــدم تق ــولاً لع ــذرًا مقب ــجل ع ــدم المس ــه إذا ق ــل إن ــل، ب ــترليني أو أق ــه إس جني

ــ ــداد الض ــريبي أو س ــه الض ــرض علي ــن تُف ــة، ل ــتحقة خــلال المواعيــد القانوني ريبة المس

 .)٢(الإدارة الضريبية غرامة تأخير

                                                      

 (1) Kleven, Henrik J.Martin B. Knudsen, Claus T. Kreiner, Soren Pedersen, and Emmanuel Saez 
"Unwilling or Unable to Cheat? Evidence from Tax Audit in Denmark", Econometric a, Vol. 79, 
no. 3, 2011, Pp: 651 – 692.   

 ،دليـل أبحـاث وحـدة الدراسـات المقارنـة ، "ة الإضـافيةرداً على الاعتراضات الموجهـة للضـريب"عزة فرج / أ (٢)

 .١٠٤ – ١٠٣،ص  ٢٠٠٨المكتبة المركزية لضرائب المبيعات ،عام 
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ـــه في   ـــم يســـدد الممـــول الضـــريبة ســـواء لعجـــزه عـــن الســـداد أو لعـــدم رغبت وإذا ل

ســـداد التزاماتـــه في الوقـــت المقـــرر قانونًـــا ، عنـــدها تقـــوم وحـــدة تحصـــيل الـــدين 

، وتُضــاف غرامــة تــأخير علــى المتــأخرات  بالمصــلحة بمطالبــة الممــول بهــذا الــدين

غيـــر المســـددة قبـــل موعـــد اســـتحقاق الإقـــرار التـــالي ، ويـــتم فـــرض ضـــريبة إضـــافية 

ــدار  ــى ،% ٢بمق ــريبية الأوُل ــن الفــترة الض ــدوث % ٥ع ــة لح ــريبية الثاني ــترة الض ــن الف ع

ـــة لحـــدوث التـــأخير، وكـــل فـــترة ضـــريبية % ١٠التـــأخير ، عـــن الفـــترة الضـــريبية الثالث

 . )١(%١٥ذلك يُستحق عليها تالية ل

ــــلت  ــــدةوواص ــــة المتح ــــن  المملك ــــريبي م ــــرب الض ــــة الته ــــا لمكافح محاولاته

ــارج  ــن خ ــائع م ــين ب ــة ب ــارة الإلكتروني ــلال التج ــن خ ــافة م ــة المض ــى القيم ــريبة عل الض

يلـــزم مشـــغل  ٢٠١٦إصـــدار تشـــريع في عـــام الدولـــة ومقـــيم فيهـــا بـــأن اتجهـــت إلـــى 

لضـــريبة وتوريـــدها إلـــى مصـــلحة الضـــرائب الإنترنـــت بـــأن يُكلـــف البـــائع بـــأداء ا

ـــائع ومنعـــه مـــن الإتجـــار في  ـــإغلاق صـــفحة الب ـــة وإلا يقـــوم هـــذا المشـــغل ب البريطاني

 . )٢(السوق الإلكتروني

إجراءات السداد الضريبي ، ووضعت في اعتبارها إن الممول هو زبون  فرنساويَسرت 

اتبعــت طريقــة ميســرة  أو مســتخدم لــلإدارة الضــريبية ، ومشــارك في بعــض مهامهــا ، كمــا

فقـد قسـمت فئـات الممـولين إلـى أ ،ب ، ج  حسـب الحـروف . لتقديم الإقرار الضـريبي

الأبجديــة ، وأرقــام الأنشــطة وتحديــد ميعــاد لكــل فئــة لتقــديم الإقــرار، وجعلــت ســداد 

                                                      

دليــل أبحــاث وحــدة  "مترجمــات الإدارة العامــة للبحــوث المقارنــة حــول المتــأخرات الضــريبية"عــزة فــرج / أ (١)

 .١١ – ١٠،ص  ٢٠٠٨م الدراسات المقارنة ،المكتبة المركزية لضرائب المبيعات ،عا

(2)  Mike Camburn "Finance Bill 2016", KPMG, UK. 
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الضريبة على القيمة المضافة يرتبط أساسًا بالنظام الضريبي الذي تنتمي إليه كـل شـركة ، 

ظل تقديم الإقرار الضريبي لابد أن يصاحبه سداد الضريبة ، ويجب على الشـركة إلا أنه ي

سداد الضريبة عبر الإنترنت إذا تجاوز رقم أعمالها خمسة عشـر مليـون يـورو ، ويعاقـب 

من الضريبة المقررة في حالـة التـأخير % ١٠٠، بغرامة قدرها ) ضريبة الشركات (الممول 

 .)١(نونًـــــاعن تقديمه في الموعد المقرر قا

بقاعــدة  المشــرع الفرنســيوضمانًـــــا لتحصــيل الضــريبة علــى القيمــة المضــافة اعتــد  

التكليف العكسي والتي يترتب عليها، إن أي متعهد أجنبي ليس له منشأة ثابته في فرنسـا ، 

ويقوم بأداء خدمات لمتعهد فرنسي خاضع للضريبة، يُصبح الالتزام بدفع الضـريبة علـى 

لفرنسـي ، ولا يلتـزم بهـا المتعهـد الأجنبـي ، لـذلك يلـزم القـانون الفرنسـي كـل المتعهد ا

متعهد أجنبي ليس لديه منشاة في فرنسا ، ويقوم بتوريدات خاضعة للضريبة في فرنسا ، أن 

يعــين ممثــل يلتــزم بتنفيــذ الالتزامــات المتعلقــة بالضــريبة علــى القيمــة المضــافة ، ودفــع 

مبـدأ ، كمـا قـام المشـرع الفرنسـي أيضًـا بتطبيـق )٢(لأجنبـيالضريبة المسـتحقة بالمتعهـد ا

، والمعـروف في النظـام الفرنسـي بالمصـد أو المـانع، والـذي محدودية الائتمان الضريبي

يُعني عدم السماح للمكلف بخصم الضريبة على المدخلات فيما يُجـاوز الضـريبة علـى 

 . )٣(المخرجات لذات السلعة أو الخدمة

                                                      

، دليـل أبحـاث وحـدة الدراسـات  "الإقرارات الضـريبية في الـنظم التشـريعية المقارنـة"إيمان حسن وآخرين / أ(١) 

ــام  ــة لضــرائب المبيعــات ،ع ــة المركزي ــة ،المكتب أســعد طــاهر أحمــد / ؛راجــع أيضــ� د٢٩،ص  ٢٠٠٧المقارن

 .٤١٤،ص  ٢٠٠١،مكتبة ضرائب المبيعات ،عام  "ضريبة المبيعات في الميزان "

،ترجمـة  "دولـة ٢١الضـريبة علـى القيمـة المضـافة دوليـ� دليـل التطبيـق والإجـراءات في "عزة فرج وآخرين / أ (٢)

 .٧،ص  ٢٠٠٧ميخائيل شحاته وآخرون ،المكتبة المركزية لضرائب المبيعات ،عام 

(3) Robert F. van Berderod "Third party risks and Liabilities in case of VAT Fraud in the EU, 
International Tax Journal, Jan- Feb 2008, p. 49.  
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الضريبة على القيمـة المضـافة اعتـد المشـرع الإيطـالي بالتسـجيل وضمانًا في تحصيل 

الجماعي، حيث أجاز في نطاق محدود السماح بالخضوع الجماعي للضريبة مـن خـلال 

، ولا )١(تكوين شـركة قابضـة، تُسـجل ضـمنها كافـة الشـركات ذات المسـئولية المحـدودة

ويجـب أن يـتم اختيـار  يمكن لأية منشـأة أجنبيـة أن تكـون جُـزءًا مـن مجموعـة تسـجيل،

الخضوع لهـذا النظـام، قبـل الخـامس مـن مـارس مـن كـل عـام ،كمـا أخـذ بأليـة التكيـف 

العكسي، حيث ينتقل الالتزام بدفع الضريبة على القيمة المضافة من المورد إلى المتلقي 

لعدد من الخـدمات عنـدما يكـون المنتفـع منشـأة إيطاليـة مقيمـة، وفي هـذه الحالـة يجـوز 

الأجنبي أن يختار تعيين ممثل يلتزم بالضريبة في إيطاليـا، يقـوم بتحريـر الفـاتورة للمتعهد 

الخاصة لهذه الخدمات، وإذا لم يتم ذلك تقوم المنشأة الإيطاليـة بـدفع الضـريبة، وذلـك 

ــزم  ــل الملت ــي كــان سيصــدرها الممث ــل الفــاتورة الت ــة لتحــل مح بإصــدار الفــاتورة الذاتي

ــافة ــة العمــبالضــريبة علــى القيمــة المض ــري علي ــا يج ــدة ، ، وهــو م ل في المملكــة المتح

 . )٢(، والدنمارك ، وهولندا وألمانيا

                                                      

شـركة تتـألف : وهـي تعنـي م.م.ذ وأحيانـا يكتفـى باختصـار .م.م.ذ.ش وتختصر شركة ذات مسؤولية محدودة  (١)

شريك فيها عن ديونها والالتزامـات المترتبـة عليهـا وخسـائرها بمقـدار من شخصين أو أكثر، وتكون مسؤولية ال

ولا يزيـد عـدد . وتنتقل حصة الشريك إذا تـوفى إلـى ورثتـه أو مـن يوصـي لهـم بـأي حصـة. حصته في رأس مالها

مـدى "عبـدالرحمن محمـد سـليمان / الشركاء في هذه الشركة عن خمسين شريكا؛ لمزيد من التفصـيل راجـع د

، رسـالة دكتـوراه، "في قـانون الشـركات الأردني ان العام لـدائني الشـركة ذات المسـؤولية المحـدودةكفاية الضم

 . ١٠ – ٨، ص ص ٢٠١٤كلية الدراسات العليا، جامعة العلوم الإسلامية العالمية، الأردن، عام 

كـل منهمـا  التسجيل الجماعي هو إحدى صور التسـجيل الاختيـاري التـي ترغـب بموجبـه عـدة شـركات تتمتـع (٢)

بالشخصية المستقلة في أن تتعامل لأغراض الضريبة على القيمة المضافة كمجموعة واحدة برقم تسجيل واحـد 

تحت إدارة الشركة الممثلة ،ويشترط لذلك أن تكون هذه الشـركات شـركات أمـوال فقـط ،وأن تكـون موجـودة 
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وضمانًا في تحصيل الضريبة على القيمة المضافة كان لدول أمريكا اللاتينية الريـادة في 

تطبيـق نظــام الحجــز مــن المنبـع علــى ضــريبة القيمــة المضـافة، ففــي كــل مــن الأرجنتــين 

ــل والإكــوادور ــع  والبرازي ــذي يتب ــرو وأرجــواي والمكســيك يقــوم البنــك ال وشــيلي وبي

المشتري لسلعة أو خدمة بفصـل قيمـة الضـريبة علـى القيمـة المضـافة مـن ثمـن شـرائها، 

، كمـا تلـزم بعـض الـدول المكلفـين باسـتعمال )١(وتحويلها إلى الإدارة الضـريبية مباشـرةً 

ك المركـزي، بحيـث تسـجل أجهزة نقد الكترونية ترتبط بكل من مصلحة الضرائب والبن

ــين المكلــف والعمــلاء، وتــورد الضــريبة علــى القيمــة المضــافة  ــتم ب المعــاملات التــي ت

المستحقة عليها إلى حساب الإدارة الضريبية مباشرةً ومن هذه الدول السـويد والنـرويج 

 .)٢(والدنمارك وفنلندا وأيسلندا وتنزانيا

ــا ــت بلغاري ــالبن والزم ــاص ب ــاب خ ــتح حس ــجلين بف ــة المس ــى القيم ــريبة عل وك للض

ــة تــتم  ــة أو معامل ــي تُســتحق علــى كــل عملي ــالغ الضــريبة الت ــتم توريــد مب ــافة، ي المض

ـــان  ـــى ائتم ـــول عل ـــف الحص ـــق للمكل ـــين، ولا يح ـــد مُع ـــن ح ـــد ع ـــم تزي ـــن خلاله م

                                                                                                                                                              

لـك وجـود مسـئولية شخصـية وجماعيـة بأرض الوطن ،وأن توافق الإدارة الضريبية على ذلـك ،ويترتـب علـى ذ

عـزة فـرج /أ: لمزيد من التفصـيل راجـع. فيما يتعلق بدين الضريبة ،وهو ما يؤدي إلى ضمان حق الخزانة العامة

، دليــل أبحــاث وحــدة الدراســات المقارنــة ،المكتبــة "التســجيل الجمــاعي المطبــق في بلــدان الســوق الأوربيــة"

إبــراهيم عبــد العزيــز إســماعيل / ؛ راجــع أيضــ� د١٧٨ – ١٧٢،ص  ٢٠٠٧المركزيـة لضــرائب المبيعــات ،عــام 

 "معوقات تطبيق الضريبة العامـة علـى المبيعـات وإمكانيـة التحـول إلـى الضـريبة علـى القيمـة المضـافة"النجار 

  .٤٩٤ – ٤٩٠،مرجع سابق ،ص 

 (1) Ainsworth, Richard Thompson "VAT Fraud as a Policy Stimulus – Is the US Watching? VAT 
Withholding, RTvat, and the Mittler Model", Boston University School of Law Working Paper 
No. 11 – 80, Boston, MA: Boston University School of Law, 2011.  

 (2) Humphrey, David, Aris Kaloudis, and Grete Owre "The Future of Cash: Falling Legal Use and 
Implications for Government Policy", Journal of International Financial Markets, Institutions 
and Money 14, no. 3, 2004, Pp: 221 – 233; PWC Finance Bill Update 2010, 
http://www.pwc.com/en_TZ/tz/pdf/finance-bill-update-2010.pdf.  
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ــيلاً  أو ــبر دل ــذي يُعت ــاب، ال ــم يكــن لديــه هــذا الحس ــا ل ــدخلات م ــم لضــريبة الم خص

 .)١(على صحة طلب الائتمان أو الخصم

سداد الضريبة على القيمـة المضـافة المسـتحقة عـن  السودانويجب على المكلف في 

كل فترة ضريبية إلى الديوان وفقًا للإقرار الشهري نقًدا أو بشيك معتمد، وذلك في موعـد 

أقصاه الخمسة عشر يومًـا التاليـة لانتهـاء الفـترة الضـريبية، ويجـوز للأمـين العـام تحديـد 

ة على القيمة المضافة لـبعض الأنشـطة بمـا يتفـق وطبيعـة تلـك إجراءات تحصيل الضريب

الأنشطة، ولا يجوز الإفراج عن السـلع المسـتوردة مـن المينـاء الجمركـي إلا بعـد سـداد 

كامـــل الضـــريبة المســـتحقة عليهـــا، ولا يجـــوز للجمـــارك تأجيـــل أو تقســـيط الضـــريبة 

متياز على جميع أموال المستحقة، ويكون للضريبة على القيمة المضافة المستحقة حق ا

المدينين بها، أو المكلفين بتحصيلها وتوريدها إلى الديوان بحكـم القـانون، ويكـون لهـا 

 . )٢(الأولوية على كافة المبالغ الأخُرى المستحقة للديوان

 ٦٧ضمانات تحصيل الضريبة في قانون الضريبة على القيمة المضافة المصري رقم 

 :٢٠١٦لسنة 

عددًا من الضـمانات التـي تكفـل تحصـيل الضـريبة دون إبطـاء،  قرر المشرع المصري

وتُشـــجع المكلفـــين علـــى أداء الضـــريبة في الميعـــاد منعـــ� مـــن تعرضـــهم للإجـــراءات 

ــذه  ــافية الأخُــرى ومــن ه ــالغ الإض ــى أداء الضــريبة والمب ــي تُجــبرهم عل والجــزاءات الت

                                                      

 (1) Pashev, Konstantin "Countering Cross – border VAT Fraud: The Bulgarian Experience" 
Journal of Financial Crime 14, No. 4, 2007, Pp: 490 – 501.  

مــن قــانون الضــريبة علــى القيمــة المضــافة ) ٣٣،  ٣٢، ٣٠،٣١، ٢٩، ٢٨( لمزيــد مــن التفصــيل راجــع المــواد  (٢)

من اللائحة التنفيذيـة لقـانون الضـريبة علـى القيمـة المضـافة ) ٢٧، ٢٦، ٢٥، ٢٤(السوداني؛ راجع أيض� المواد 

 . السوداني
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 :الضمانات ما يلي

 :بعد أداء الضريبة عدم الإفراج عن السلع المستوردة إلا: أولاً 

فقد نـص المشـرع علـى أن يـؤدي المسـجل الضـريبة علـى القيمـة المضـافة أو ضـريبة 

الجدول أو كليهما معًا عنـد الإفـراج الجمركـي بالنسـبة للسـلع والخـدمات المسـتوردة ، 

وبالنسبة للسلع أو الخدمات المحلية عند البيع، ويُثبت ذلك بـإقراره الشـهري، مرفقًـا بـه 

يبة المستحقة ، ويتم دفع الضريبة المستحقة بكاملها مـع الإقـرار الضـريبي في سداد الضر

حالة عدم وجـود ضـريبة واجبـة الخصـم ، وتكـون المهلـة في سـداد الضـريبة نفـس مهلـة 

تقديم الإقـرار الضـريبي، إلا لمـن ألغـى تسـجيله بالضـريبة علـى المبيعـات، ولـم يسـتمر 

داد الضريبة خلال ستة أشهرٍ من تاريخ تقديمـه بالضريبة على القيمة المضافة ، فيكون س

 . )١(للإقرار الضريبي

ويجوز لرئيس المصلحة الإفراج المؤقـت علـى الآلات والمعـدات التـي تُسـتخدم في 

إنتاج سلع وأداء خدمات خاضـعة للضـريبة، علـى أن يـتم سـداد جـزءًا مـن الضـريبة عنـد 

صـرف في تلـك الآلات والمعـدات الإفراج الجمركي والباقي على أقساط، ولا يجـوز الت

التي يتم تقسيط الضريبة عليها، إلا بعد إخطار المصلحة بخطاب مسجل مصحوب بعلم 

الوصـول وســداد بــاقي الضــريبة المسـتحقة عليهــا، حيــث يــتم الإفـراج عنهــا طبقًــا لنظــام 

الإفراج المؤقت الذي يمنع المسجل من التصرف فيها إلا بعد سداد كامل الضريبة، كمـا 

                                                      

 ، ٢٠١٦لسـنة  ٦٧من مواد إصدار قانون الضريبة على القمة المضـافة المصـري رقـم ) الخامسة ( راجع المادة (١) 

مـن ذات القـانون؛ راجـع أيضـ� )  ٣١، ١٤( لمنشور بالجريدة الرسـمية ،مرجـع سـابق؛ راجـع أيضـ� المـادتين ا

بإصدار اللائحـة التنفيذيـة لقـانون الضـريبة علـى القيمـة  ٢٠١٧لسنة  ٦٦من قرار وزير المالية رقم ) ٣٩(المادة 

 .ع سابق،المنشور بجريدة الوقائع المصرية ،مرج ٢٠١٦لسنة  ٦٧المضافة رقم 
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ــ ــيج ــد الض ــه تحدي ــن يفوض ــلحة أو م ــرئيس المص ــريبة وز ل ــة الض ــبة بقيم مانات المناس

سـلع المفـرج عنهـا برسـم التصـديق ضريبة الجـدول المسـتحقتين أو كلتيهمـا علـى ال أو

 .)١(أي من الأنظمة الجمركية الخاصة أو

: ويُمكــــن دفــــع الضــــريبة بواســــطة شــــخص أخــــر غيــــر مكلــــف بالضــــريبة، مثــــل

ــخص  ــريبي للش ــل الض ــن القاعــدة العامــة، الممث ــك اســتثناءً م ــر المقــيم ، ويعــد ذل غي

ــة  ــريبي بالإناب ــل الض ــمى بالممث ــانوني ويس ــف الق ــر المكل ــر غي ــوم شــخص آخ ــث يق حي

عنــه في دفــع مبلــغ الضــريبة إلــى خزينــة الدولــة ويلتــزم المســتفيد مــن الخدمــة بحســاب 

ــاريخ ــن ت ــا م ــين يومً ــلال ثلاث ــلحة خ ــدادها للمص ــا وس ــتحقة عليه ــريبة المس ــي  الض تلق

مســـجل غيـــر لازمـــة لمزاولـــة نشـــاطه الخدمـــة، وفي حالـــة أداء خدمـــة داخـــل الـــبلاد ل

لجهـــة حكوميـــة أو هيئـــة عامـــة أو اقتصـــادية أو أي جهـــة أُخـــرى مـــن شـــخص غيـــر  أو

ــرار  ــا والإق ــتحقة عليه ــريبة المس ــاب الض ــزم بحس ــلحة، يلت ــجل بالمص ــر مس ــيم وغي مق

ـــام ا ـــة قي ـــرار، وفي حال ـــويتها في ذات الإق ـــا وتس ـــة عنه ـــة لازم ـــتيراد خدم ـــجل باس لمس

ــة في  ــك الخدم ــورد لتل ــتورد وم ــل كمس ــه يعام ــريبة فإن ــع للض ــاطه الخاض ــة نش لممارس

 .)٢(ذات الوقت

يلتزم المستفيد من الخدمة المستوردة من غير المقيم وغير المسجل وليس له ممثـل و

ة، ضريبي في مصر، أو وكيل عنه في مصر بحساب الضريبة وتوريدها للمأموريـة المختصـ

                                                      

بإصـدار اللائحـة التنفيذيـة لقـانون الضـريبة علـى  ٢٠١٧لسـنة  ٦٦من قرار وزير المالية رقم ) ٤٠(راجع المادة  (١)

 .،المنشور بجريدة الوقائع المصرية ،مرجع سابق ٢٠١٦لسنة  ٦٧القيمة المضافة رقم 

،المنشـور بالجريـدة  ٢٠١٦لسـنة  ٦٧من قانون الضريبة على القمة المضافة المصري رقـم )  ٣٢( راجع المادة  (٢)

 .الرسمية ،مرجع سابق
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ــم  ــوذج رق ــى النم ــوال عل ــب الأح ــاد، بحس ــه المعت ــل إقامت ــا مح ــع به ــي يق  ١١١(أو الت

 .)١(، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ أداء الخدمة) م.ق.ض

ويُعتــبر إصــدار الفــاتورة مــن مــؤدى الخدمــة، هــو الواقعــة المنشــئة للضــريبة بالنســبة 

منقطعــة لتحقيــق  للخــدمات ذات الطبيعــة المســتمرة التــي تــؤدى بصــفة منتظمــة ، وغيــر

وتُعـد احتياجات المستفيدين منها ، وتُحصل قيمتها نقدًا أو بفاتورة أو بما يقوم مقامهـا ، 

خدمات الاتصالات والفاكس ، خدمات مقـاولات  من الخدمات ذات الطبيعة المستمرة

 . )٢(التشييد والبناء،  خدمات النظافة والحراسة ، خدمات نقل البضائع والمواد

صة بقوة القانون بين ما هو مستحق للمسجل لـدى المصـلحة ، ومـا يكـون وتقع المقا

مســتحقًا عليــه وواجــب الأداء بموجــب أي قــانون ضــريبي تُطبقــه المصــلحة أو أي مــن 

، بشـرط أن تكـون المبـالغ المطلـوب إجـراء  )٣(المصالح الإيراديـة التابعـة لـوزارة الماليـة

المقاصـة : تم المقاصـة وفقًـا للترتيـب التـاليالمقاصة بشأنها نهائية وخالية من أي نزاع وت

ــالغ  ــين المب ــالغ التــي أداهــا المســجل بالزيــادة علــى مــا هــو مقــرر بالقــانون، وب بــين المب

المستحقة علية وواجبة الأداء وفقًا للقانون، ثم المقاصة بين المبالغ التي أداها المسـجل 

                                                      

بإصـدار اللائحـة التنفيذيـة لقـانون الضـريبة علـى  ٢٠١٧لسـنة  ٦٦من قرار وزير المالية رقم ) ٤٢(راجع المادة  (١)

 .،المنشور بجريدة الوقائع المصرية ،مرجع سابق ٢٠١٦لسنة  ٦٧القيمة المضافة رقم 

،المنشـور بالجريـدة  ٢٠١٦لسـنة  ٦٧انون الضريبة على القمة المضافة المصـري رقـم من ق)  ٣٣(راجع المادة (٢) 

بإصـدار اللائحـة  ٢٠١٧لسـنة  ٦٦من قـرار وزيـر الماليـة رقـم ) ٤٣(الرسمية ،مرجع سابق؛ راجع أيض� المادة 

مصـرية ،مرجـع ،المنشور بجريـدة الوقـائع ال ٢٠١٦لسنة  ٦٧التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 

 .سابق

،المنشـور بالجريـدة  ٢٠١٦لسـنة  ٦٧من قانون الضريبة على القمة المضـافة المصـري رقـم ) ٣٥(راجع المادة (٣) 

 .الرسمية ،مرجع سابق
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ة علية وواجبـة الأداء وفقًـا لأى بالزيادة على ما هو مقرر بالقانون، وبين المبالغ المستحق

قانون آخر تُطبقه المصلحة، ثم المقاصة بين المبالغ التي أداها المسجل بالزيادة علـى مـا 

هو مقرر بالقانون ، وبين المبالغ المسـتقلة عليـه وواجبـة الأداء ، وفقًـا لأى قـانون تُطبقـه 

المختصـة إخطـار المسـجل المصالح الإيرادية التابعـة لـوزارة الماليـة، وعلـى المأموريـة 

 .)١(بنتيجة المقاصة

ويجوز إسـقاط الـدين الضـريبي المسـتحق للمصـلحة علـى المسـجل إذا قُضـى نهائيًـا 

بإفلاسه وأُقفلت التفليسة، وإذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات بغير أن يـترك أمـوالاً، وإذا 

، وتختص )٢(ير تركةثبت عدم وجود مال يمكن التنفيذ علية لدى المدين، وإذا توفى عن غ

بالإسقاط لجان يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية أو مـن يُفوضـه، وتُعتمـد توصـياتها 

بقرار من رئيس المصلحة ، ويجوز سحب قرار الإسقاط إذا تبين أنه قام على سـبب غيـر 

صحيح، وتكون لكل منطقة تنفيذية لجنة إسقاط واحدة على الأقـل، وتكـون رئاسـة كـل 

العاملين بالمصلحة من درجة مدير عام على الأقل، وتُصـدر اللجنـة قراراتهـا  لجنة لأحد

 .)٣(بأغلبية الأصوات

عدم السماح لمن يُغـادر الأراضـي : من آليات دعم السداد الضريبي ويرى الباحث إنه

                                                      

بإصـدار اللائحـة التنفيذيـة لقـانون الضـريبة علـى  ٢٠١٧لسنة  ٦٦من قرار وزير المالية رقم ) ٤٤(راجعً  المادة (١) 

 .،المنشور بجريدة الوقائع المصرية ،مرجع سابق ٢٠١٦لسنة  ٦٧رقم القيمة المضافة 

،المنشـور بالجريـدة  ٢٠١٦لسـنة  ٦٧من قانون الضريبة على القمة المضـافة المصـري رقـم ) ٥٠(راجع المادة (٢) 

 .الرسمية ،مرجع سابق

لتنفيذيـة لقـانون الضـريبة علـى بإصـدار اللائحـة ا ٢٠١٧لسنة  ٦٦من قرار وزير المالية رقم ) ٥٨(راجعً  المادة (٣) 

 . ،المنشور بجريدة الوقائع المصرية ،مرجع سابق ٢٠١٦لسنة  ٦٧القيمة المضافة رقم 
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المصرية إلا إذا كان حاملاً لشهادة محـددًا فيهـا موقفـه الضـريبي، وإلـزام المحـاكم بعـدم 

يفة من صُحف الدعاوي إلا إذا كان المحامي حاملاً شـهادة توضـح موقفـه قبول أي صح

ــد موقفــه  ــوك بعــدم صــرف القــروض، إلا إذا قــدم الممــول مــا يفي ــزام البن الضــريبي، وإل

إلـزام مصـلحة الضـرائب بـأن تُخطـر جهـات تقـديم ا، والضريبي على أن تُقدم منـه سـنويً 

ة للموردين الذين يستحق عليهم مبـالغ المياه والكهرباء، بوقف الخدم: الخدمات ، مثل 

ضــريبية لمصــلحة الضــرائب، ولا يــتم الإفــراج عــن الــواردات إلا بعــد تحديــد الموقــف 

الضــريبي للمســتورد، ولا يســمح بــإجراء العمليــات التــي تــتم في المستشــفيات لحســاب 

فــه الضــريبي، ممــا يُحــد مــن مشــكلة التهــرب الأطبــاء، إلا إذا كــان حــاملاً لشــهادة بموق

 .الضريبي

 :الضريبة الإضافية: ثاني�

أوقع القانون جزاءً ماليًا على واقعتي عدم دفع الضريبة المستحقة مع الإقرار، ونتيجـة 

، وهـو في حقيقتـه لـيس بضـريبة يُعـرف بالضـريبة الإضـافيةتعديل الإقـرار، وهـذا الجـزاء 

أو المسـتحقة بحيـث يُشـكلان ازدواجًـا ضـريبيًا علـى ذات تُضاف إلى الضـريبة الأصـلية 

نتيجة عدم وفاء المكلف بدفع الضريبة المسـتحقة عليـه  وإنما هو مقابل تأخيرالمكلف، 

 .)١(وفقًا للقانون في الميعاد المقرر قانونًا

، من قيمة الضريبة أو ضـريبة الجـدول غيـر %) ١.٥(وتُفرض الضريبة الإضافية بواقع 

بما فيها الضريبة الناتجة عن تعديل الإقرار، كما تُستحق الضـريبة الإضـافية إذا المدفوعة 

لم يقم المستفيد من الخدمة، أو مستورد الخدمـة مـن شـخص غيـر مُقـيم وغيـر مسـجل، 

بــأداء الضــريبة المســتحقة علــى هــذه الخدمــة وفــق نظــام التكليــف العكســي، وتُحســب 

                                                      

 . ٣١/٧/٢٠٠٥قضائية دستورية، جلسة  ٢١لسنة  ٩٠راجع حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم (١) 
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عن كل شهرٍ أو جزءٍ منه اعتبارًا من نهايـة الضريبة الإضافية على أساس شهري أي تكون 

 .)١(الفترة المحددة للسداد حتى تاريخ السداد

إذا كانـت  :الحالـة الأوُلـى؛ وقد أعفى القانون من الضريبة على القيمة المضافة حالتين

الضريبة الإضافية مستحقة عـن فـروق للضـريبة علـى القيمـة المضـافة وضـريبة الجـدول 

بتوفيق أوضاعه بما يتفق مع الأحكـام المقـررة بقـانون الضـريبة  نتجت عن قيام المسجل

على القيمة المضـافة، إذا كـان الضـريبة التـي تـأخر عـن دفعهـا أو التـي لـم يـدفعها كاملـةً 

يتوقف على توفيق الأوضاع، ويُلاحظ أن هذا الإعفاء مؤقت، أي يكون لمدة ثلاثة أشهر 

 ٨/٩/٢٠١٦لقيمة المضافة، أي اعتبـاراً مـن تبدأ من تاريخ العمل بقانون الضريبة على ا

إذا قامت المصلحة بتعـديل الإقـرار بعـد مُضـي  :والحالة الثانية، )٢(٧/١٢/٢٠١٦وحتى 

السنوات الثلاث الأوُلى من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمه، فإنه لا تُحسب ضـريبة 

لـى المـذكورة إلـى تــاريخ إضـافية علـى الفـترة التاليــة لانتهـاء مـدة السـنوات الــثلاث الأوُ

ــه تُحســب  ــإذا أُخطــر المســجل بتعــديل الإقــرار فإن إخطــار المســجل بتعــديل الإقــرار، ف

ــاريخ الســداد  ــاريخ إخطــار المســجل بتعــديل الإقــرار وحتــى ت الضــريبة الإضــافية مــن ت

 . )٣(النهائي

                                                      

،المنشــور  ٢٠١٦لســنة  ٦٧مضــافة المصــري رقــم مــن قــانون الضــريبة علــى القمــة ال) ٣٢، ١(راجــع المــادتين  (١)

 .بالجريدة الرسمية ،مرجع سابق

لسـنة  ٦٧راجع المادة السابعة من مواد إصدار القانون مـن قـانون الضـريبة علـى القمـة المضـافة المصـري رقـم  (٢)

 .،المنشور بالجريدة الرسمية ،مرجع سابق ٢٠١٦

 ، ٢٠١٦لسـنة  ٦٧ون الضـريبة علـى القمـة المضـافة المصـري رقـم مـن قـان) ١٥(راجع الفقرة الثانية من المادة  (٣)

 ٢٠١٧لسـنة  ٦٦من قرار وزير الماليـة رقـم ) ١٧(المادة المنشور بالجريدة الرسمية ،مرجع سابق، راجع أيض� 

،المنشـور بجريـدة الوقـائع  ٢٠١٦لسـنة  ٦٧بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة رقـم 

 .صرية ،مرجع سابقالم
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 :الحجز الإداري: ثالث�

ــــز الإداري ل ــــع الحج ــــلطة توقي ــــرائب س ــــلحة الض ــــانون لمص ــــنح الق ــــيل م تحص

الضـــريبة علـــى القيمـــة المضـــافة والمبـــالغ الأخُـــرى المســـتحقة تبعًـــا لهـــذه الضـــريبة، 

ــــافية، والتع ــــريبة الإض ــــدول والض ــــريبة الج ــــا كض ــــا اتفاقً ــــرر إم ــــي تُق ــــات الت ويض

قضـــاءً، وتســـري في شـــأن الحجـــز الإداري أحكـــام قـــانون الحجـــز الإداري الصـــادر  أو

ــم  ــانون رق ــنة  ٣٠٨بالق ــرره ب١٩٥٥لس ــا يُق ــى ، وم ــريبة عل ــانون الض ــة ق ــوص خاص نص

لتـــي يُقررهـــا قـــانون الاســـتثمار القيمـــة المضـــافة مـــن أحكـــام، ولا تمنـــع الضـــمانات ا

ــــا لأحكامــــه، مــــن أن  أو ــــي تعمــــل وفقً أي قــــانون آخــــر للمنشــــآت والشــــركات الت

تُحصــــل مصــــلحة الضــــرائب مســــتحقات الدولــــة المقــــررة بقــــانون الضــــريبة علــــى 

 .)١(عن طريق الحجز الإداري ٢٠١٦لسنة  ٦٧القيمة المضافة رقم 

ــه  ــص علي ــا ن ــم م ــذا الحك ــد ه ــم ويؤك ــتثمار رق ــانون الاس ــنة  ٧٢ق ــث  ٢٠١٧لس حي

أمـــــوال المشـــــروعات الاســـــتثمارية  لا يجـــــوز الحجـــــز علـــــى"نـــــص علـــــى أنـــــه 

ـــاءً علـــى أمـــر قضـــائي أو حكـــم نهـــائي،  أو وذلـــك عـــدا مصـــادرتها أو تجميـــدها إلا بن

 .)٢("الديون الضريبية

 :الدين الضريبيامتياز : رابع�

ــالغ  ــدول وغيرهــا مــن المب ــى القيمــة المضــافة وضــريبة الج ــانون الضــريبة عل مــنح ق

                                                      

،المنشـور بالجريـدة  ٢٠١٦لسـنة  ٦٧من قانون الضريبة على القمة المضافة المصـري رقـم ) ٣٤ (راجع المادة  (١)

 .الرسمية ،مرجع سابق

مكـرر ) ٢١(، المنشـور بالجريـدة الرسـمية بالعـدد ٢٠١٧لسـنة  ٧٢من قانون الاستثمار رقـم ) ٤ (راجع المادة  (٢)

 .٢٠١٧مايو  ٣١في ) ج(
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ـــانون  ـــازالأخُـــرى المســـتحقة للمصـــلحة بموجـــب هـــذا الق ـــوال  امتي ـــع أم ـــى جمي عل

ـــانون،  ـــم الق ـــلحة بحك ـــى المص ـــدها إل ـــيلها وتوري ـــين بتحص ـــا أو المكلف ـــدينين به الم

ــرى ــديون الأخُ ــة ال ــى كاف ــة عل ــك بالأولوي ــى  وذل ــائية، وبمقتض ــاريف القض ــدا المص ع

هـــذا الامتيـــاز جعـــل القـــانون الامتيـــاز الضـــريبي في المرتبـــة التاليـــة بعـــد المصـــاريف 

القضـــائية، وذلـــك ممـــا يجعـــل للمســـتحقات الضـــريبية الأولويـــة علـــى كافـــة الـــديون 

 . )١(الأخُرى التي تكون على أُولئك المدينين عدا المصاريف القضائية

 :فحظر التصر: خامس�

يحظـــر القـــانون تصــــرف المســـجل أو غيــــره مـــن أصـــحاب الشــــأن ممـــن تقــــرر 

ــلع  ــرف في الس ــدول التص ــريبة الج ــافة، أو ض ــة المض ــى القيم ــريبة عل ــن الض ــائهم م إعف

ـــس  ـــلال الخم ـــه خ ـــن أجل ـــت م ـــي أُعفي ـــرض الت ـــر الغ ـــتعمالها في غي ـــاة، أو اس المعف

ضــــرائب ســـنوات التاليـــة للإعفـــاء إلا بعـــد إخطــــار مصـــلحة الضـــرائب، وســـداد ال

ــاريخ  ــارية في ت ــريبة الس ــة الض ــلعة، وفئ ــا لقيمــة الس ــى هــذه الســلع، وفقً المســتحقة عل

ـــابق رد  ـــدات الس ـــى الآلات والمع ـــذلك عل ـــر ك ـــذا الحظ ـــري ه ـــا، ويس ـــرف فيه التص

ـــاء، وعـــدم  ـــب الإعف ـــة طل ـــى ضـــمان جدي الضـــريبة عليهـــا، ويهـــدف هـــذا الحظـــر إل

ـــتر ـــدر المشـــرع أن ف ـــث ق ـــلات مـــن الضـــريبة، حي ة الخمـــس ســـنوات اســـتغلاله للإف

التـــي يســـتبقي أو يســـتعمل فيهـــا الشـــخص الســـلعة المعفـــاة كافيـــة؛ لضـــمان هـــذه 

ــا  ــريبة وفقً ــدد الض ــا س ــل فواته ــرف قب ــادر بالتص ــدة وب ــذه الم ــزم به ــم يلت ــإذا ل ــة، ف الجدي

                                                      

،المنشـور بالجريـدة  ٢٠١٦لسـنة  ٦٧من قانون الضريبة على القمة المضافة المصـري رقـم ) ٥١ (راجع المادة  (١)

 .الرسمية ،مرجع سابق
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للأحكـــام الســـارية لهـــا في تـــاريخ التصـــرف، وبقيمـــة الســـلعة في هـــذا التـــاريخ، بحيـــث 

تحق في تـــاريخ التصـــرف قيمـــة الضـــريبة التـــي كـــان ألا يتجـــاوز مبلـــغ الضـــريبة المســـ

علــى الشــخص أن يــدفعها لــو لــم يكــن قــد مُــنح الإعفــاء، أو مبلــغ الضــريبة التــي يحــق 

 .)١(له ردها

وقـــد ألزمـــت اللائحـــة بـــأن يُقـــدم المســـتفيد مـــن الإعفـــاء إقـــراراً يتعهـــد فيـــه بعـــدم 

يـــت مـــن أجلـــه التصـــرف في الســـلع المعفـــاة أو اســـتعمالها في غيـــر الغـــرض الـــذي أُعف

ـــلحة، أو  ـــاء إلا بعـــد إخطـــار المص ـــاريخ الإعف ـــنوات التاليـــة لت ـــلال الخمـــس الس خ

ـــة  ـــا لحال ـــتحقة وفقً ـــريبة المس ـــداد الض ـــوال وس ـــب الأح ـــة، بحس ـــة المختص المأموري

ـــتعمال؛ وذلـــك  ـــر الاس ـــريبة في تـــاريخ التصـــرف أو تغيي ـــة الض ـــلعة وقيمتهـــا وفئ الس

ــزم بــه ع ــه بمــا قــد يلت ــخص علــى بين ــون الش نــد التصــرف في الســلعة خــلال حتــى يك

 .)٢(فترة الحظر

 :حق المصلحة في التصرف في المضبوطات: سادس�

مــــنح القــــانون لمصــــلحة الضــــرائب المصــــرية، ودون الإخــــلال بأحكــــام قــــانون 

الجمـــارك التصـــرف في المضـــبوطات وأدوات التهـــرب ووســـائل النقـــل التـــي يُحكـــم 

لائحـــة التنفيذيـــة لهـــذا القـــانون، بمصـــادراتها، وذلـــك وفقًـــا للقواعـــد التـــي تحـــددها ال

ويجـــوز للمصـــلحة بـــأمر قضـــائي، أن تتصـــرف قبـــل صـــدور الحكـــم في المضـــبوطات 

                                                      

،المنشـور  ٢٠١٦لسـنة  ٦٧مـن قـانون الضـريبة علـى القمـة المضـافة المصـري رقـم ) ٤٤، ٣٠(راجع المادتين  (١)

 .بالجريدة الرسمية ،مرجع سابق

بإصـدار اللائحـة التنفيذيـة لقـانون الضـريبة علـى  ٢٠١٧لسـنة  ٦٦من قرار وزير المالية رقم ) ٥٤(ادة المراجع  (٢)

 .،المنشور بجريدة الوقائع المصرية ،مرجع سابق ٢٠١٦لسنة  ٦٧القيمة المضافة رقم 



  ينالثاالجزء   – لامية والقانون الوضعي حماية المصلحة العامة في الشريعة الإس : الموتمر الدولي الثالث 

٢٩٨ 

القابلــــة للتلــــف أو النقصــــان أو الفقــــد، كمــــا يكــــون لهــــا الحــــق في إعــــدام الســــلع 

ـــع  ـــي يخشـــى مـــن طرحهـــا للبي ـــداولها أو الضـــارة بالصـــحة العامـــة أو الت المحظـــور ت

ــــواطنين، و ــــلامة الم ــــى أمــــن وس ــــة عل ــــد اســــتطلاع رأي الجهــــات الفني ــــك بع ذل

 .)١(المختصة

ووضـــعت اللائحـــة التنفيذيـــة القواعـــد التـــي يـــتم اتباعهـــا للتصـــرف في الأشـــياء 

أن : المصـــادرة، ســـواء التـــي تكـــون بحكـــم القضـــاء أو بنـــاءً علـــى أمـــر قضـــائي، وهـــي

ـــا لأحكـــام  ـــائل النقـــل المضـــبوطة وفقً ـــبوطات وأدوات التهريـــب ووس ـــودع المض ت

، وذلــك بالنســـبة للســـلع المحليـــة مخـــازن تُعـــد لهــذا الغـــرض بالمصـــلحة القــانون في

بمخــازن المضـــبوطات بمصـــلحة الجمــارك وذلـــك إلـــى  وتوضــع الســـلع المســـتوردة

أن يصــدر حكــم نهــائي في الــدعوى أو تــؤول لأي مــن المصــلحتين نتيجــة التصــالح، 

ــــب ووســــائل النقــــل المشــــار  ولا يجــــوز التصــــرف في المضــــبوطات وأدوات التهري

ـــوع  ـــى مصـــلحة الضـــرائب أو مصـــلحة الجمـــارك حســـب ن إليهـــا إلا بعـــد أيلولتهـــا إل

 .)٢(السلعة المضبوطة نتيجة التصالح أو صُدور حكم نهائي بمصادرتها

ويكــــون التصــــرف في المضــــبوطات وأدوات التهريــــب ووســــائل النقــــل المشــــار  

ـــارك،  ـــلحة الجم ـــيس مص ـــرائب أو رئ ـــلحة الض ـــيس مص ـــن رئ ـــرار م ـــالبيع بق ـــا ب إليه

ســــب الأحـــــوال، كـــــلٌ في حــــدود اختصاصـــــاته وفقًـــــا لأحكــــام قـــــانون تنظـــــيم ح

                                                      

بالجريـدة ،المنشـور  ٢٠١٦لسـنة  ٦٧من قانون الضريبة على القمة المضـافة المصـري رقـم ) ٤٧(راجع المادة  (١)

 .الرسمية ،مرجع سابق

بإصـدار اللائحـة التنفيذيـة  ٢٠١٧لسـنة  ٦٦مـن قـرار وزيـر الماليـة رقـم ) ٥٦(المـادة من ) ٢، ١(راجع البندان  (٢)

 .،المنشور بجريدة الوقائع المصرية ،مرجع سابق ٢٠١٦لسنة  ٦٧لقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 
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ولائحتـــــه ١٩٩٨لســـــنة ) ٨٩(المناقصـــــات والمزايـــــدات الصـــــادر بالقـــــانون رقـــــم 

ـــائي ـــر قض ـــى أم ـــاءً عل ـــوز بن ـــة، ويج ـــرائب  التنفيذي ـــلحة الض ـــيس مص ـــن رئ ـــرار م بق

ــــبوطات  أو ــــم في المض ــــدور الحك ــــل صُ ــــرف قب ــــارك التص ــــلحة الجم ــــيس مص رئ

ـــــك في وأدوات الته ـــــة، وذل ـــــق الممارس ـــــان بطري ـــــف أو النقص ـــــة للتل ـــــب القابل ري

الحـــالات التـــي لا تحتمـــل إجـــراء المزايـــدة، وتـــودع حصـــيلة البيـــع أمانـــة إلـــى حـــين 

ــن  ــرار م ــائي بق ــر قض ــى أم ــاءً عل ــدم بن ــة، وتُع ــة العام ــى الخزان ــا إل ــا نهائيً ــوت أيلولته ثب

تصاصـــاته رئـــيس مصـــلحة الضـــرائب أو رئـــيس مصـــلحة الجمـــارك كـــلٌ في حـــدود اخ

الســـلع المحظـــور تـــداولها أو الضـــارة بالصـــحة العامـــة أو التـــي يُخشـــى مـــن طرحهـــا 

ـــ ـــع عل ـــة للبي ـــك بعـــد اســـتطلاع رأي الجهـــات الفني ى أمـــن وســـلامة المـــواطنين، وذل

 .)١(المختصة

 :الالتزام بنظم الرقابة على دفاتر ومستندات المسجلين: سابع�

ــدم ــريبة، وع ــأداء الض ــجلين ب ــزام المس ــمان الت ــاب  لض ــبط حس ــا، ولض ــرب منه الته

الضـــريبة المســـتحقة وتحصـــيلها، فقـــد أحـــال القـــانون إلـــى لائحتـــه التنفيذيـــة وضـــع 

نظـــم الرقابـــة اللازمـــة علـــى دفـــاتر ومســـتندات المســـجلين، ونظـــم الحســـابات الآليـــة 

ــاط بيــع ســلعة  ــرة نش ــجلون في مباش ــتروني التــي يســتخدمها المس ــزة البيــع الإلك وأجه

مــة خاضــعة للضــريبة أو ضــريبة الجــدول، بهــدف التحقــق مــن أو أداء أو اســتيراد خد

ــر  ــه تقري ــن يُفوض ــوزير أو م ــانون، ولل ــذا الق ــام ه ــا لأحك ــابها وفقً ــجل بحس ــزام المس الت

                                                      

بإصـدار اللائحـة التنفيذيـة  ٢٠١٧لسـنة  ٦٦من قرار وزير المالية رقـم ) ٥٦(المادة من ) ٥،  ٤، ٣(راجع البنود  (١)

 .،المنشور بجريدة الوقائع المصرية ،مرجع سابق ٢٠١٦لسنة  ٦٧لقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 
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ـــانون بمـــا يتماشـــى  ـــق أحكـــام هـــذا الق ـــة لتطبي ـــة اللازم الأحكـــام والقواعـــد الإجرائي

 .)١(وطبيعة نشاط بعض المسجلين

ــة ــت اللائحــة التنفيذي ــد بين ــه لا وق ــل الكحــول النقــي أن ــات تحوي  يجــوز اجــراء عملي

ـــــان  ـــــة إذا ك ـــــاطق الجمركي ـــــود أو للصـــــناعة إلا في مصـــــانع إنتاجـــــه أو في المن للوق

ــــن  ــــة م ــــور لجن ــــل بحض ــــتم التحوي ــــوال أن ي ــــع الأح ــــترط في جمي ــــتوردًا، ويُش مس

ـــل  ـــرار مـــن المـــدير العـــام المخـــتص، وإذا كـــان تحوي المصـــلحة يصـــدر بتشـــكيلها ق

ـــا لنظـــام صـــناعي خـــاص، ويجـــب الحصـــول الكحـــول لأغـــراض الصـــنا عة يـــتم وفقً

ــحاب  ــب علــى أص ــى حــدة، ويج ــةٍ عل ــناعية في كــل حال ــة الص ــة الرقاب ــة هيئ علــى موافق

المصـــانع والمعامـــل الـــذين يُســـمح لهـــم بالحصـــول علـــى كحـــول محـــول للصـــناعة 

إمســاك دفـــاتر وســجلات مبـــين بهـــا الكميــة الـــواردة وكيفيـــة التصــرف فيهـــا، وتكـــون 

 . )٢(والسجلات خاضعة لإشراف المصلحةهذه الفواتير 

ــذي  ــب ال ــير العن ــازج وعص ــب الط ــذ العن ــتج نبي ــي تن ــل الت ــانع والمعام ــزم المص وتلت

أوقــــف اختمــــاره بإضــــافة الكحــــول والمشــــروبات الكحوليــــة بإمســــاك ســــجلات؛ 

ـــأربع  ـــة ب ـــل عملي ـــل ك ـــلحة قب ـــار المص ـــة، وإخط ـــنيع المختلف ـــل التص ـــات مراح لإثب

                                                      

ور بالجريـدة ،المنشـ ٢٠١٦لسـنة  ٦٧من قانون الضريبة على القمة المضـافة المصـري رقـم ) ٥٢(راجع المادة  (١)

 .الرسمية ،مرجع سابق

الكحول المحـول لاسـتخدامه في إحـدى الصـناعات الأساسـية التـي يصـدر : يُقصد بالكحول المحول للصناعة(٢) 

بتحديدها قرار من رئيس المصلحة بعد الاتفاق  مع رئيس هيئة الرقابة الصناعية وتحديد مواد نسب التحويل في 

بإصدار اللائحة التنفيذيـة  ٢٠١٧لسنة  ٦٦من قرار وزير المالية رقم ) ٥٩(لمادة امن  أولاً راجع البند كل حالة؛ 

 .،المنشور بجريدة الوقائع المصرية، مرجع سابق ٢٠١٦لسنة  ٦٧لقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 
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مـــن يلـــزم لأعمـــال الرقابـــة بمـــا في ذلـــك وضـــع  وعشـــرين ســـاعة علـــى الأقـــل لنـــدب

ــــة  ــــات الكمي ــــدوب المصــــلحة بإثب ــــوم من ــــزة والأدوات، ويق ــــى الأجه ــــام عل الأخت

ـــزة  ـــة الممي ـــع العلام ـــأة ووض ـــدرول(المعب ـــات مقـــدار الضـــريبة المســـتحقة ) البن وإثب

ــدوب  ــه من ــت كــل الإجــراءات في محضــر يُوقــع علي ــذ التعهــد الــلازم بأدائهــا، وتثب وأخ

ـــتم أخـــذ إقـــرار علـــى صـــاحب المصـــلحة وال ـــا، كمـــا ي مســـجل أو مـــن يُفوضـــه قانونً

ــدول  ــريبة الج ــريبة وض ــه الض ــدد عن ــره مس ــذي تــم كس ــول النقــي ال ــأن بــأن الكح الش

 . )١(المستحقة

ــــول  ــــة أو الكح ــــوائل الكحولي ــــول أو الس ــــن الكح ــــة م ــــل كمي ــــد نق ــــى عن ويُراع

واء المحــول للوقــود يزيــد مقــدارها علــى خمســة لــترات مــن الكحــول الصــرف، ســ

كانــت تلــك الكميــة مســتوردة مــن الخــارج أو محليــة، مــن بلــد إلــى آخــر الحصــول 

علـــى تـــرخيص بـــذلك مـــن المصـــلحة، ولا يصـــدر هـــذا الترخـــيص إلا بعـــد التحقـــق 

 .)٢(من الكمية خالصة الضريبة

ويلتـــــزم كـــــل منـــــتج صـــــناعي أو مســـــتورد للســـــلع بوضـــــع العلامـــــة المميـــــزة 

ـــدرول( ـــو) البن ـــل والنش ـــجائر والمعس ـــى الس ـــيجار عل ـــاك، والس ـــة، والتمب ق والمدغ

وتبــــغ الغليــــون والمكبــــوس، ونبيــــذ العنــــب الطــــازج، وعصــــير العنــــب الموقــــوف 

ــــول  ــــك المســــتلا"اختمــــاره بإضــــافة الكح ، والمشــــروبات المخمــــرة، "بمــــا في ذل

                                                      

حـة التنفيذيـة لقـانون بإصـدار اللائ ٢٠١٧لسـنة  ٦٦من قرار وزير المالية رقـم ) ٥٩(المادة من  ثاني�راجع البند (١) 

 .،المنشور بجريدة الوقائع المصرية ،مرجع سابق ٢٠١٦لسنة  ٦٧الضريبة على القيمة المضافة رقم 

بإصـدار اللائحـة التنفيذيـة لقـانون  ٢٠١٧لسـنة  ٦٦من قرار وزير المالية رقـم ) ٥٩(المادة من  ثالث�راجع البند (٢) 

 .،المنشور بجريدة الوقائع المصرية ،مرجع سابق ٢٠١٦لسنة  ٦٧الضريبة على القيمة المضافة رقم 
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ـــروبات  ـــرة، ومش ـــلاة والمعط ـــة المح ـــروبات الكحولي ـــة والمش ـــروبات الروحي والمش

 .)١(ة، ومُقطرات طبيعيةكحوليه أُخرى، ومحضرات كحولية مركب

ــدى  ــجلة ل ــة والمس ــانع المرخص ــر المص ــام لغي ــغ الخ ــع التب ــتورد بي ــوز للمس ولا يج

ــتم  ــي ي ــانع الت ــان بالمص ــا ببي ــابع له ــة الت ــار المأموري ــتورد إخط ــى المس ــلحة، وعل المص

ــاريخ  ــغ الخــام المباعــة لتلــك المصــانع خــلال أربعــة أيــام مــن ت البيــع لهــا وكميــات التب

مــــع موافــــاة المأموريــــة بصــــورة مــــن ) م.ق.ض ١٠٩(ج رقــــم البيــــع علــــى النمــــوذ

صـــفحة دفـــتر الخامـــات المثبـــت بهـــا هـــذه المبيعـــات، وتتـــولى المأموريـــة بعـــد ذلـــك 

 .          )٢(إخطار المأموريات، كلٌ فيما يخصه

                                                      

بإصـدار اللائحـة التنفيذيـة لقـانون  ٢٠١٧لسنة  ٦٦من قرار وزير المالية رقم ) ٥٩(المادة من  رابع�راجع البند (١) 

 .،المنشور بجريدة الوقائع المصرية ،مرجع سابق ٢٠١٦لسنة  ٦٧الضريبة على القيمة المضافة رقم 

بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون  ٢٠١٧لسنة  ٦٦من قرار وزير المالية رقم ) ٥٩(المادة من  خامس� راجع البند(٢) 

 .،المنشور بجريدة الوقائع المصرية ،مرجع سابق ٢٠١٦لسنة  ٦٧الضريبة على القيمة المضافة رقم 
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